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 جدلية العلاقة بين السلطات الدستورية

 في حماية الحقوق والحريات 

 
 بـودة محمـد                                                           

 "بمحاضر "اذ ـأست                                                        

 2جامعة وهران -والعلوم السياسية  كلية الحقوق                                     
 

  

 دـــتمهي 
بالغة لدرجة أشرك فيها المشرع الدستوري   أمييةيحتل موضوع الحقوق والحريا  

التنفيذية  ،ةـكافة السلطا  وا يئا  الدستورية على نحو السلطا  الثلاث التشريعي
 قالقانوني للأفراد والقضائية بغرض كفالة حمايتها وتكريسا للأمن

ا ووسائل حمايتها معياريا المقر رة قانون الضمانا فالدراسة تقتضي البحث عن 
وقبل ذلك ضرورة التمييز بين مواضي  الحقوق الفردية والجماعية والتي ت دي  ،وإجرائيا

إ  تباين القيمة القانونية ودرجة الحماية كذلك بين تلك الأساسية والعامةقكما أن 
بوض  مكانة الحقوق والحريا  ومساحتها س الحياة القانونية ي يمكن أن ندركها إي 

ميادين اختصاص واضحة وضوابط محد دة بين كل من مجالي التشري  والتنظيم وضرورة 
 وض  آليا  حمائية للسلطة المختصة بتكريس الحقوق والحريا  المنصوص عليهاق 

لكن هذ  الضمانا  لزال  ناقصة وان تعلق الأمر بمواضي  حقوقية ذا  طبيعة 
 يجعلها س م من من الت اوز وايعتدات ق  دستورية لأنها لم تصل إ  المستوى الذي



57 

بداية يتوجب تحديد المصطلحا  بين الحقوق الفردية والجماعية ثم بين تلك 
الأساسية والعامة ودور كل من الرقابة الدستورية واإلدارية س حمايتها على ضوت ما 

 انته  إليه التشريعا  المقارنةق

يكانزما  الدستورية التي سي تي بذلك فان أحسن حماية للحقوق إضافة إ  الم
التفصيل فيها تكمن س تمكين السلطة القضائية من الوسائل الضرورية س مواجهة 
تجاوزا  السلطة التنفيذية ومن ورائها اإلدارة العامة بالسهر على التطبيق الصحي  

 للقواعد التشريعيةق 

مرة وأظهر  55القانون بمعنا  العام  تعبير ذا نجد ب ن المشرع الدستوري استعمل 
تحدد  لأنه غالبا ما نصطدم بالعبارة التالية :" ،من خلاله حماية الحقوق والحريا 

 التزاما  وواجبا  أخرى بموجب قانون"ق

مرة باإلشارة إ  السلطة التشريعية واينتخابا   25أما التشري  فقد ذكر فقط 
دون  261كما تناولته المادة   ،يقصد الشرعيةالتشريعية فحسب دون ذكر للمعنى الذي 

: ي  60المادة غيرها من نفس الدستورقحتى المبدأ الشهير تم تحوير : وفق ما جات س 
مرا  بالمقدمة وس  02يعذر بجهل القانونق ومبدأ الشرعية لم تذكر إي بشكل عابر 

ستوري وقد محونا قفكيف لنا إجرات المطابقة بين التنفيذي والد 221و 220المادتين 
قاعدة التدرج القيمي للقواعد وأسلمنا عملية الرقابة لنفس ا يئة حتى وان افتقر  

 بدورها للاختصاص القانوني بعيدا عن المعايير السياسية ؟

مواض  من  05أشير  ا فقط س  الحريا مرة و  26أما الحقوق فقد أتى ذكرها 
 ا الحقوق والحريا  مرتين فقط قأما عدد المرا  التي تلازم  فيه ،الدستور

إجراتا   ،القواعد القانونية ،الحرية ،ايرتباط بذلك جد  وطيد بين كل من الحق
الضمانا  المقر رة وموقف السلطة القضائية س تكريس ما نص  عليه المشرع  ،الممارسة

 من حقوق للأفرادق

حتى على الأشخاص  المقارنةبل أن مفهوم الحرية أمكن تطبيقه س النظم القانونية 
 Principe de libre administrationالقانونية العامة من ذلك مبدأ حرية اإلدارةق
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إ  فكرة مجتم   اينتقالفمن منطلق قاعدة اإلدارة الحرة المعترف بها دستوريا، تم  
   المشكلين لل ماعا  المحلية: La société des citoyensالمواطنين

انتهى إ  محو  ،م  ما وصل إليه مجلس الدولة س نفس الموضوع اجتهاد يتوافق  
وهذا بين "القواعد  ،التمييز الذي أقرته  المادة المحد دة للاختصاص التشريعي دستوريا

والمبادئ"، وساهم س وض  اإلدارة الحرة س م من من محاوي  التحديد الصادرة عن 
 السلطة التنظيمية الوطنيةق 

التنظيمية الوطنية، المجلس  السلطةوبعد إتاحة الحرية للإدارة وتخليصها من هيمنة 
الدستوري سعى ا  تخليص الجماعة المحلية س مرحلة ثانية لحمايتها من تعدي السلطة 

 التشريعيةق

إ  "حرية  الوجودتكريس الضمانا  كان من نتائ ه اينتقال من "حرية 
 التصرف"ق

De la liberté d’être à la liberté d’agir 

وهذا ما مك ن الجماعة المحلية من قدرة حقيقية لتسيير شئونها بإتاحة مجال واس  
لذلك يتطلب تكريس الحقوق من ايختصاصا  وإمكانيا  مالية وقانونية كافية ق

والحريا  توفير وسائل وأدوا  عملية لأصحاب الحقوق وللمتقاضين س الطعن وقدرة 
 ية بالتصدي للطعون المرفوعة أمامها دفاعا عن الشرعيةقللسلطة القضائ

إ  طرح نماذج  بينهما ذا نسعى بعد تعريف الحقوق والحريا  و تحديد الفرق 
منها ومدى تكريسها س الحياة العملية بايستعانة بالميكانزما  القانونية والقضائية وان 
كان س النظم المقارنة، وهذا من خلال التساؤل بداهة عن المقصود بالحقوق والحريا  

 الأساسية والعامة؟

 ريات:ـــوق والحــود بالحقـأولا : المقص
أو التمت  بنشاط  ايستفادةيقصد بداية بالحق القدرة والخيار الذي يمتلكه الفرد س 

محد د س النص بل والقدرة على المطالبة به قانونا، وما أعترف له به ليس بفعل قدرته 
وقوته س مقابل ما يقوم به من واجبا ،لأنه س مواجهة حق الفرد س القيام بممارسة 
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م بها هناك حق أخر لل ماعة أو الدولة ي ديه المواطن استيفات حرياته من عدم القيا
 لواجباته و التزاماته التي على عاتقه ق

الذي يحول دون  القيدأما إن بحثنا س لفظ الحرية نجد القصد منها التخلص من 
كما يقصد به القدرة على   ،التمكن من ممارسة الحق لأن الحرية نقيض العبودية

قتضى النصوص التي تحمي الفرد دون المساس بالغير أو النظام التصرف من عدمه بم
العام، كما أنها عبارة تتضمن حالة الشخص الذي ي يكون موض  إزعاج س نشاطه 
 الفكري أو المادي بانشغاي  أو بعوارض أي كان  تحول دون مباشرة فعله اإلراديق

أو دوليا والتي ترتبط  دستورياأما الحقوق والحريا  الأساسية فهي تلك المحمية 
بدولة القانون وتستمد من حقوق الجيل الأول والثاني إ  الثالث أي من الحقوق 

 Les Droits –libertésالمرتبطة بالحرية 

على المستوى الدستوري و ا  تتواجدإشكالية الحقوق المرتبطة بالحريا  الأساسية  
بعدين لأنها أداة حمائية مدعمة من جهة لصالح الفرد ومن جهة ثانية أداة إكراهية س 
مواجهة الدولة وتقييد لصلاحيا  السلطا  الم سسة بفت  السين المعتبرة والتي ي 

 يمكنها تجاوز الضوابط الدستوريةق

تختلف عن باقي الحقوق س فئة تندرج ضمن حقوق الجيل الأول الكلاسيكية و 
 ،ضرورة امتناع من الدولة عن التدخل لتكريس فئة من الحقوق من مثل الحق س الحياة

 المساواةق ،الملكية

 Les Droits-participationsس حين الحقوق التشاركية أو ما يصطل  عليها ب:

ثقافية وايقتصادية وال ايجتماعيةتقتضي تدخل الدولة وتحركها لتفعيل الحقوق 
 مثل تكريس الحق س التعليم والعلاج عن طريق بنات المدارس والمستشفيا  ق

المرتبطة بالحق س البيئة والسلم  التضامنيةس حين يقصد بحقوق الجيل الثالث أو 
 Lesوتعبر أكثر عن أماني مستقبلية س السعي إ  الرفا  ايجتماعي واإلنسانيق

Droits –solidarités 
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من التشري  العادي وتعبر عن الدولة  محميةا  العامة تكون أما الحري  
 الشرعية س ظل النظام اإلداريق

 مميزات الحقوق والحريات الأساسية : -أ   
تحمي الحريا  الأساسية تنتج أثارا  والتيالقواعد التي تت اوز المستوى التشريعي 

س العلاقا  الأفقية بين ا يئا  والأفراد، كما يمكن إثارتها من الأشخاص المعنوية 
 العامة والخاصة ق

العمودية بين السلطا   العلاقا أما الحريا  العامة ي تكون مضمونة إي س 
ظاهرة الدسترة أصبح  العامة والأفراد قأغلب الحريا  العامة اليوم س ظل تصاعد 

 وكل منهما تتمايز عن الأخرى س المسائل التالية: ،حريا  أساسية

الحريا  الأساسية يتم ايحت اج بها س مواجهة كافة السلطا  التنفيذية -
 والتشريعية والقضائية، أما الحريا  العامة تكون محمية س مواجهة السلطة التنفيذيةق

والدولي أما الحريا  العامة  الدستوريل القاضي الحريا  الأساسية تتطلب تدخ-
تتطلب تدخل القاضي اإلداري والعادي س مواجهة تصرفا  السلطة اإلدارية 

 بايرتكاز على التشري  والمبادئ العامة للقانونق

 مجال الحقوق والحريات وحدود السلطة التنفيذية تقليديا : -ب   
س جدلية العلاقة بين السلطة التنفيذية وقضات مجلس الدولة س حماية الحقوق 

تقييد سلطة التنفيذ س المسائل الحقوقية والحريا  العامة يستوجب اإلشارة إ  ضرورة 
بضوابط قانونيةق وعند مناقشة موضوع هذ  الضوابط أمكن طرح التساؤل التالي: هل 

التي تت اوز مجرد تتميم التشري  وتنفيذ  أحكام الأحكام  تفرضهنالك إمكانية أن 
مست دة و التزاما  أخرى غير تلك المتواجدة س التشري  نفسه س مواجهة المواطنين 

 ؟

" عند غالبية ديمالبارغالنظرية التي كان  سائدة بحسب ما طرحه الأستاذ كق"
 منها:الكتاب تتفق س القول ب ن السلطة التنظيمية تتضمن بعض التقييدا  
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التنظيم ي يستطي  المساس ببعض المسائل من مثل فرض العقوبا ، وهذا -0
عملا بقاعدة أن العقوبا  والجرائم ي تسري إي بنص تشري ، مثلا المادة الأو  من 

العقوبا  "ي جريمة وي عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"ق س حين أن التنظيم  قانون
 5   البديلة كما هو حال الفقرة الخامسة من نص المادةقد ي يتدخل إي س العقوبا

يخض  العمل للنف  العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية "مكرر 
 .الصحية والأمن وطب العمل والضمان ايجتماعي"

وهي قاعدة عامة س القانون العام منذ  ،الضريبة ي يمكن أن تنشئ بتنظيم-6
 منلأعظم اإلنجليزي ثم الثورة الفرنسية، وقد نص المشرع س الفقرة الثالثة وثيقة الميثاق ا

ي يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إي بمقتضى القانون"ق س حين أن من الدستور " 62المادة 
يختتم سنويا نص قانون المالية بمادة عبارتها تنص:"أي ضريبة أو رسم المشرع الفرنسي 

 ي يتم فرضهما إي بتشري "ق 

ي يتم تحديدميا  القضائيةالقواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشات ا يئا   -3
 من الدستورق 211من المادة  07بما يستبعد التنظيم بحسب الفقرة ،إي بتشري 

لسلطة التنظيمية ي يمكن ممارستها س مواضي  يفرض فيها بشكل بديهي ا -0
أو تلك التي خصص  صراحة للسلطة تشريعية من ،الدستور تدخل السلطة التشريعية

بمعنى التقي د بايختصاص التخصيصي ،أو من تلك التي هي محل تشري ،المصدر نفسه
س قراراته وأسما  كما أكد ذلك المجلس الدستوري الفرنسي ،ورفض التخلي عن ممارسته

 ق1بايختصاص السلبي 

وكما ذكر كل من الأساتذة "بارتلمي ودياز" فان هناك قيود ناتجة عن التقليد ي 
يكون فيها للتنظيم القوة القانونية الكافية التي للتشري  تخص عموما كل المسائل 
المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بايلتزاما  المفروضة على المواطنين دون صلة 

                                                             
1Carre-De malberg. Raymond: Contribution à la théorie générale de l’état, 

éd Dalloz,2004,T1,p563. 
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اعد التشريعية بالنظر لأمييتها وارتباطها بمسائل تعاقدية ويقصد بذلك أن بعض القو 
 2.كما جات س قرار"بابان"،حقوقية وض  عليها المشرع الأساسي قيودا حمائية للأفراد

 وأساسيتين :  فاعلتيننتي ة ذلك يتبين التركيز على فكرتين 

ب ن ي يكون هنالك مساس بم ال  التنفيذيةضرورة تقييد مادي لمواضي  السلطة -
 وان حصل يكون تح  رقابة مزدوجة سياسية وقضائيةق ،الحقوق والحريا  الفردية

القيد القائم س ،فاعلة عكس التشري  قضائيةخضوع أحكام التنظيم لرقابة -
رقابة لمواجهة التنظيم لم يترك فيه التقدير الحر والسي د للسلطة التنظيمية تح  ا

 ق 3لبرلمانالسياسية ل

غير الشرعي يمكن وض  حد  له بطريق  التنظيمبلا أدنى شك فان الذي يزعم ب ن 
الطعن الويئي أمام صاحب التصرف أو الل وت إ  استعمال حق طرح الشكوى أمام 

س حقيقة الواق  ي تعد إي وسائل بلا جدوى لأنه غالب الوق  صاحب ،البرلمان
 .Ne vaudra pas déjugerالتصرف ي يتراج  عن مواقفه :

كما أن السائد س العمل النيابي يكشف ب ن الأغلبية البرلمانية ي تعلن الحرب 
على حكومة تساندها سياسيا بسبب إصدارها تنظيم غير شرعيقمقابل هذا ولحسن 
الحظ وضمانا لمصلحة الأفراد فان القانون المقارن أتاح رقابة شرعية أعمال السلطة 

ا وجعلها س متناو م بطريقين مفتوحين للطعن بعدم الشرعية أمام التنفيذية قضائي
 القاضي:

ميدانه واس  لأن  ،إللغات التنظيم غير الشرعي السلطةطريق الدعوى بت اوز -0
 كل تنظيم قابل للطعن ومحل رقابة من قاضي مستقل ومحايد ضد التعسف اإلداريق

                                                             
2Barthéllemy.Joseph, Duez.Paul :Traité de droit constitutionnel, éd 

Panthéon,2004,p774 et s. 
سلطة الوزير الأول التنظيمية ،دراسة قانونية مقارنة ،رسالة دكتورا  س القانون العام ،كلية  بودة محمد :3

 قو ما يليها 051، ص 2102، سنة  2أحمد بن أحمد الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة 
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تنظيم أمام القاضي ويطلب منه يقوم الطاعن بإثارة ،بطريق الدف  بعدم الشرعية-6
قلكن قاعدة الفصل شرعيرفض تطبيقه على النزاع المطروح بدعوى أن التنظيم غير 

وإذا ما كان القاضي اإلداري  ،بين السلطا  تض  حدا لسلطا  القاضي العادي
مختص لتقدير شرعية التنظيم فان المحاكم العادية ليس بإمكانها إي فيما يتعلق 

أما التنظيما  الأخرى فان القاضي العادي ملزم بإحالة فحص ،طبتنظيما  الضب
التنظيم دون  تفسيريكون له اختصاص ،الشرعية أمام القضات اإلداري بآلية أولية النظر

 ق4فون" الصادر عن محكمة التنازع-كما ورد س قرار "سا ،البث س عدم شرعيته

ة على مجال التشري ، وبالتالي يفالسلطة التنظيمية تعد  أداة  يمنة السلطة التنفيذ
التقليص من مجال اإلرادة العامة لوجود إنتاج تنظيمي نتج عنه تضييق من مجال 

فهي سلطة ي يمكنها أن تتدخل س المجال الحقوقي إي  ،والحريا  الفردية الحقوق
 بشكل تكميليق

حسب ايتجا  الفقهي  والتنفيذ التشري فمن فوائد التمييز بين ميداني كل من 
اختلافا  أساسية س ثلاثة إظهار نجدها ب ،المذكور وعلى رأسه الأستاذ "ديمالبارغ

 مسائل:

، فانه ليس  ما نفس قوة الأثر، الموضوع: إن كان  ما نفس المسألة الأولى
فالتشري  يتميز ب نه نظامي"ستاتيتار"، بمعنى يتضمن قواعد ذا  مصدر أسمى، يفرض 

كل هيئا  الدولة غير المشرعق والتنظيم الذي يجد مصدر  س السلطة   نفسه على
 التنفيذية ليس له هذ  القيمة النظامية أو الأساسية لأنه 

أن يفرض نفسه س مواجهة  بإمكانهي يعد إي مصدر قانوني أدنى، ليس 
رد لأن البديهي اعتبار القانون الت سيسي يهيمن ويلغي  القانون الذي هو مج،المشرع

 تنظيميق

                                                             
4Barthéllemy.J,Duez.P:Idem,p774 et s. 
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: التنظيم ليس له نفس قوة المبادرة وحرية التصرف، كما هو ش ن المسألة الثانية
التشري ق التنظيم كحال كل تصرف إداري يعد تصرف ثانوي، مبدئيا وبالنظر لتعريفه 

 ي يستطي  أن يتدخل إي تنفيذا لتشري ق

من اختصاص  س مس لة هي الفصلفالتنظيم ي يستطي  التناس م  التشري  أو 
 هذا الأخيرق

: التنظيم خلاف التشري  يكون محل طعن كباقي التصرفا  المسألة الثالثة
اإلدارية، بما يجعله تح  طائلة رقابة الشرعية بطريق قضائيق فحص تقي د  حدود 

 ق 5التشري  الذي يسعى إ  تنفيذ 

الأستاذ" أما عن دواعي التمييز بين التشري  والتنظيم، فقد جات على لسان 
التشري  و  منب ن التحديد المادي واإللزامي المكر س دستوريا بين ميداني كل ،أمونقل"

 التنظيم، قد يلقى إشكاي  س التطبيق، ان لم تتواجد الآليا  المناسبة لطرح الحلولق

ب ن  2551-01-21فكما ذكر مقر ر مجلس الجمهورية "هوريوقا " س جلسة 
بقى س كل الأحوال بعيدا عن تدخل اإلدارة، وأن المراسيم ميدان الحريا  الفردية ي

الواردة س الميادين الجديدة باإلمكان أن تكون موضوع طعن بت اوز السلطةق إضافة 
إ  إمكان تعديلها س أي وق  من المشرع، البرلمان بذلك يخص ص بدون ت خر حق 

 العودة إ  الحد  الذي وضعه بنفسهق

 الأساسية في الدستور الجزائري: الحقوق و الحريات-ج  
من خلال استطلاع النص الأساسي يتبين ب ن قواعد مقدمة الدستور الحالي لسنة 

تضمن الحرية لكل فرد، وقد نص على مبدأ الحماية القانونية ورقابة عمل  2556
السلطا  العمومية س مجتم  تسود  الشرعيةقأما باقي قواعد الدستور أشار  فيها 

الفقرة الثالثة ب ن غاية الم سسا  التي يختارها الشعب لنفسه ترمي إ  حماية  01المادة 
 الحريا  الأساسية للمواطن ق

                                                             
5 Carre-Demalberg .R: Ibid ,p564 a574. 
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والتي يمكن لنا أن نجد  ا  الدستوريأما عن جملة الحقوق التي تطرق  ا المشرع 
 تطبيقا  عملية وقضائية س القانون المقارن نجد الحق س الحياة والذي لم ي تي المشرع
على ذكر  س أي من نصوص الدستور الحالي رغم أميية هذا الحق الأساسية على غرار 

 الحقوق التالية والتي طرحها على النحو التالي: 

 الحق في المساواة: -1
نص المشرع الجزائري س الفصل الراب  من الباب الأول من الدستور على جملة 

منه :"كل المواطنين سواسية  15دة حقوق وحريا  دستورية، منها ما جات س نص الما
وي يمكن أن يتُذر ع ب ي تمييز يعود سببه إ  المولد، أو العرق، أو أمام القانون"ق

 الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف شخصي أو اجتماعيق

: "يتساوى جمي  المواطنين س  الدستورمن نفس  52على نفس المنوال ورد  المادة 
تقلد المهام والوظائف س الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها 

 القانون"ق

لأنه  ،التشريعية نفسها واإلرادةلكنها قواعد قد يصعب تطبيقها بفعل النصوص 
تجسيد الحق يقتضي بالضرورة طرح إجراتا  عملية لتكريس ما تم النص عليه ان كان 

 32قانونا، لكن س ايتجا  الصحي  وليس لترسيخ التفاو  وهذا ما تناولته المادة 
دون ، 1001-22-25الصادر بتاريخ  25-01المدرجة بالتعديل الدستوري مكرر، 

تضمن  المادة التزام الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية ق32المادة الأصلية 
الس المنتخبة"ق ومن ضرورة إصدار قانون عضوي للمرأة بتوسي  حظوظ تمثيلها س المج

 يحد د كيفيا  تطبيقها ق

مكر ر نجدها س تناقض م  ما طرحته نصوص أخرى  32بقراتة مضمون المادة 
سابقة ويحقة والتي نص  بدورها ب نه ي يمكن أن يتذرع ب ي تمييز يعود سببه إ  

 شخصي أو اجتماعيقأو الجنس أو أي شرط أو ظرف أخر ،أو العرق،المولد

 الحق في التعليم :-2
وإحدى  ،التمكين من الحق س التعليم يتكرس أكثر من منطلق مبدأ المساواة

:" الحق س التعليم  53المادة المرجعيا  الأساسية س تكريس هذا الحق تستند على 
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 مضمونق التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانونق
الدولة على التساوي  تسهرإجباريقتنظم الدولة المنظومة التعليميةقالأساسي  التعليم

س ايلتحاق بالتعليم، والتكوين المهني"قتكريس الحق الدستوري تقر ر من مبدأ 
التساوي س الحقوق لبعض الفئا  من المعاقين بتدخل اجرائي وقضائي كما سي تي 

 التفصيل فيه يحقاق

 الحق في  الملكية : -3
 05مضمونةق أما س الفقرة  الخاصة:"الملكية  51نص المشرع الدستوري س المادة 

 10: "يشرع البرلمانققق س نظام الملكية"ق وقبل ذلك جات س المادة  211من المادة 
 :"ي يتم نزع الملكية إي س إطار القانونق ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف"ق 

ه أقر القضات ب ن ايعتدات على الملكية يشكل اغتصاب حماية  ذا الحق وتكريسا ل
غير نظامي عندما تقوم اإلدارة دون سند قانوني صحي  بسلب مواطن ملكية عقارية 
خاصةق وليتحقق هذا ي بد من توافر جملة شروط مجتمعة من خلال حدوث سلب 

ند بمعنى دون س ،حقيقي جزئي أو م ق  يمس ملكية عقارية بطريقة غير نظامية
شرعي مثلا عند صدور قرار بنزع ملكيةق نتي ة ذلك يكون القاضي العادي المختص 
إلصلاح جملة الأضرار الناشئة عن السلب ق بهذا اإلدارة عندما تكون خارج القانون 

 فإنها تفقد مزية القاضي اإلداريق

على القضات العادي  الملكيةيتم عرض المسائل التي يتم فيها المساس بالحق س 
طورة المساس الفاض  الذي يصل إ  تحويل التصرف اإلداري إ  مجرد تصرف لخ

أي التصرف ي يكون مرتبط بشكل ظاهر ب ي نص تشريعي أو  ،مادي وليس قانوني
 Une voie de fait etعندها القاضي العادي يعد حامي هذ  الحقوق: ،تنظيمي

non de droit. 
والتساؤل نتساتل  ،مضمونة الأساسيةب ن الحقوق والحريا   31فان ذكر  المادة 

 ،عن نوع الضمانا  الواجب توفيرها سوات إجرائية وقضائية س هذا الباب مشروع
: "يعاقب القانون على المخالفا  المرتكَبة ضد الحقوق والحريا ،  35وجات س المادة 

 وعلى كل ما يمس سلامة اإلنسان البدنية والمعنوية"ق
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ذا ما يدف  إ  ضرورة دف  السلطة التشريعية إ  اتخاذ موقف وسد الفراغ س وه
 نبعض المسائل مم ا قد يحول دون ارتكاب السلطة اإلدارية للت اوزا  الناشئة ع

تدخلها بفعل محاولة تنظيم ممارسة الحقوق والحريا  أو بفعل صلاحياتها س الضبط ق 
و الحرية الأساسية يكمن س حق اإلضراب والذي المثال الحي س الحد من ممارسة الحق 

فتلك الحدود  ،يعد مبدأ ذو قيمة دستوري وأن استعماله مقر ر وان وضع  له حدود
المرتبطة بحماية النظام العام والمصلحة العامة تقرأ س النظم المقارنة على أنها تقييد 

يل   بذلك إ  ف ،للطرف الأخر س النزاعا  ايجتماعية حتى يحول دون تكريسه
وعند انتفائه ي سبيل إي اإلضراب قفالحدود هي على عاتق رب  ،التفاوض

 لأنه ي يمكن تصور الدفاع عن المصالح المهنية دون وسيلة اإلضراب ق ،العمل

بهما دستوريا وفق المادة  المعترفو الحق الأخر يتقر ر س إنشات الأحزاب السياسية 
والعوارض التنفيذية التي تحول دون ذلك برفض من  ايعتماد ضمن الأفق الممد د  21

إ  حد  إفراغ الحق من مضمونه س سياق استعمال السلطة اإلدارية يختصاصاتها 
التقديرية الموس عة بإثارة التذرع بالحد  من هذا الحق بمبر ر ضرب الحريا  الأساسية، 

هوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني والقيم والمكونا  الأساسية لل
وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطاب  الديمقراطي والجمهوري 
للدولةقوس ظل احترام أحكام هذا الدستور، ي يجوز ت سيس الأحزاب السياسية على 

ز للأحزاب أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهويق وي يجو 
 السياسية الل وت إ  الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة س الفقرة السابقةق

للمصالح أو الجها   التبعية أشكاليُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من 
إ  استعمال العنف أو اإلكرا  مهما   سياسيي يجوز أن يل   أي حزب  الأجنبيةق

بموجب قانون قد ي خذ  أخرىتحدد التزاما  وواجبا   كلهماقكان  طبيعتهما أو ش
 شكلا تنظيمياق

 ثانيا :الضمانات القانونية والقضائية الحمائية في مواجهة السلطة التنفيذية : 

من ضمن الآليا  التي يمكن اعتمادها لأجل تكريس الحماية القانونية إن لم يكن 
طة البرلمان يختصاصاته س إطار الميدان الحديث عن الحماية التشريعية س ممارسة سل

لأن الت اوزا  يفترض صدورها عن اإلدارة العامة  ،أو التحفظ التشريعي التخصيصي
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يعقب ذلك تواجد سلطة قضائية حقيقية بالمرصاد شرط  ،ومن ورائها الجهاز التنفيذي
 .تمتعها  باستقلالية كافية 

 والحمائية :ضمانات الحقوق والحريات الدستورية -أ   
:  211التالية:المادة  الجزائريالضمانا  تتقرر بمقتضى ما ورد س مواد الدستور 

 "يشرع البرلمان س الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك س المجاي  الآتية:

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، ي سيما نظام الحريا  العمومية، وحماية 
:" تحمي السلطة  235با  المواطنينق كما نص  المادة الحريا  الفردية، وواج

المجتم  والحريا ، وتضمن لل مي  ولكل واحد المحافظة على حقوقهم  القضائية
: إذا ارت ى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل  276الأساسية"ق ونص  المادة 

حقوق اإلنسان دستوري ي يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتم  الجزائري، و 
والمواطن وحرياتهما، وي يمس ب ي كيفية التوازنا  الأساسية للسلطا  والم سسا  
الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن 
التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على ايستفتات الشعبي، متى أحرز ثلاثة 

 رفتي البرلمانق( أصوا  أعضات غ3/2أرباع )

 - 5أن يمس :ققق دستوري: "ي يمكن أي تعديل   271أو بحسب نص المادة 
 الحريا  الأساسية وحقوق اإلنسان والمواطن"ق

 ضمانات الحقوق الأساسية في القانون الدستوري المقارن : -ب   
هنالك نوعين من الضمانا  القانونية الموضوعية وذا  البعد اإلجرائي س القانون 

 الدستوري المقارن :

 ضمانات في الموضوع لمواجهة تجاوزات السلطة التنفيذية:-0-ب
من ذلك أن الحقوق  ،هي عبارة عن شروط تواجد الحقوق م  مجموعة آليا 

الأساسية تتمت  بضمانا  عامة تضمنها العدالة الدستورية من خلال الرقابة القضائية 
ة ــسوات من خلال الرقابة المجردة سوات مسبق على التشري  التي يجريها المجلس الدستوري

 أو من خلال الرقابة المجسدة بعد إحالة من القاضي العادي ق ،أو يحقة
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قابلية التطبيق المباشر للقواعد الدستورية المرتبطة بالحقوق الأساسية  -1-
: 

قد ي يكون مجديا النص على الحق بتفاصيل وإحالة تطبيقها على المشرع عندما ي 
يكون له تطبيق مباشر، وقد كتب كل من الأستاذ "جقدلفولفي" و"جقفودال":"س 
بعض الحاي  المبادئ الدستورية ي يمكن تطبيقها بشكل مباشر عن التشري "ق 

 21عكس البعض الأخر من النظم والتي منها الدستور البرتغالي والذي نص س المادة 
والحريا  تطبق مباشرة وتفرض نفسها على  ب ن: "القواعد الدستورية المرتبطة بالحقوق

 .ا يئا  العامة والخاصة"

حول الحرية  الدستوريةمجلس الدولة الفرنسي كان  له مناسبا  طبق فيها القواعد 
الجامعية بتكريس مبادئ دستورية معترف بها من تشريعا  الجمهورية أقرها المجلس 

وهذا بمناسبة قرار "بيكار" الصادر عن مجلس الدولة  2512سنةالدستوري س تفسير  
 . Ce :09-07-1997,Picardالفرنسي :

كما سعى إ  تطبيق مباشر إعلان حقوق اإلنسان والمواطن س قضية الح اب  
 ق6، بمقتضى رأيه ايستشاري17-22-2515:

ة س على نفس منوال التطور المس ل س القانون الفرنسي عند إقرار مبدأ المساوا
دعم موقف إرسات الحق س التعليم للطفل المعاق فانه قد تم  الل وت إ  تحقيق نفس 

لكن بمبدأ مخالف قائم على أساس دسترة مبدأ التمييز اييجابي وقد تحقق ذلك  ا دف
كما كان نفس ش ن المشرع الذي   ،س توجها  قرارا  المجلس الدستوري الفرنسي

والذي أحدث تغيير مهم  ،1005فبراير  22سار على خطا  من ذلك صدور تشري  
بحيث توجب تمكين الطفل المعاق كمبدأ عام من تعليم س بيئة عادية س المستوى 

و استثنات توجيهه نحو المراكز  ،ايبتدائي والثانوي وحتى المستوى العالي
يعطي لأسر المعاقين ضمانا  م سساتية قتعليم الطفل المعاق س وهذا ما ،المتخصصة

                                                             
6 Louis Favoreu, Patrick Gaia ,Richard Ghevontian, Jean- Louis Mestre 

,Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni :Droit constitutionnel 

,Dalloz ,3éd,2000 ,p 890 et s. 
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الوسط العادي لم يعد يفهم منه أنه مبدأ ذو قيمة رمزية ولكن باعتبار  حق ذو قيمة 
 "  un véritable droit opposableتنازعية وقابل للاعتراض "

تقصير المالية أو  اإلمكانيا  ذا لم يعد بإمكان الدولة ايختبات خلف نقص 
ا يئا  العامة أو الخاصة، بحسب ما جات س قرار مجلس ايستئناف اإلداري بباريس: 

CAA Paris, 11 juillet 2007. 

ومن أوجه تسهيل تكريس حق تعليم الأطفال المعاقين س فرنسا بحكم التدخل 
 التشريعي ودور ايجتهاد القضائي س الحماية القانونية اللازمة:

 " AVS" تمكين الطفل المعاق من مساعد تربوي يعينه س حياته الدراسية  -
قيام نظام من المساعدا  للتخفيف من الأعبات التعليمية للطفل المعاق تسمى  -

 Une allocationب"اإلعانة التعليمية للطفل المعاق" والتي تمن  لأوليات المعاقين :

d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). 

هذ  اإلعانة تتباين بحسب ح م اإلعاقة وتندرج ضمن ايعتراف الم سساتي 
والأعبات الأخرى يتم تحملها من آليا  تعويض اإلعاقة قفالتعويض عن  ،باإلعاقة

من  56اإلعاقة مقر ر كحق أساسي معترف به لكل شخص معاق حسب نص المادة 
 ماعي" المرتبط  بعملية "التحديث ايجت 1001-02-21تشري  

ايجتهاد القضائي هذا س الجانب التشريعي أما س الجانب الأخر فقد ساهم 
الفرنسي بدور  س تكريس هذا الحق ومن أهم ايجتهادا  القضائية الصادرة 

 بالخصوص عن القضات اإلداري نجد القرارا  التالية:

 ق 1005-02-01 بتاريخ : ،"Guillaumette. Laruelle" قرار  -
قضية وزير التربية ضد السيد والسيدة "ب"، عن قرار مجلس الدولة الفرنسي  -

 ق 1020-21- 25الصادر بتاريخ 
 
 الطبيعة القضائية للحقوق والحريات الأساسية:-6



71 

تتمت  الحقوق والحريا  الأساسية بميزة أساسية أنها ذا  طبيعة قضائية بمعنى تكون 
تساعد الفرد س الحفاظ على فضات من الحرية ضد الدولة  ،قابلة للدفاع عنها قضائيا

 Des Droits justiciablesق

 ذا استقر القضات  ،فالحقوق الأساسية قد تكون شخصية بضمانا  موضوعية
الألماني س بنائه على أن هذ  الحقوق موجهة لحماية مصالح فردية قابلة للطعن فيها 
أمام القضات العادي للدفاع عن حقوق دستورية عند غياب تلك السلطة أمام القضات 
الدستوري بسبب اإلخطار الم سساتيق فهي حقوق أساسية معبرة عن مطالب 

كما جات س قرار "لوث"   ،وضوعية س النظام القانونيشخصية ومتضمنة عناصر م
قبذلك فان الحق الشخصي لحرية الصحافة مثلا يفترض 2551-02-25بتاريخ 

 ضمانة موضوعية إلقرار صحافة حرةق

  La réserve de la loiالتحفظ التشريعي :-3
تحتفظ السلطة التشريعية دستوريا بميدان مخصص ومحمي ي يمكن تجاهل  

وهذا بإعطات التشري  وض  الآليا  التنفيذية دون السماح بتفويض هذ   ،مضمونه
لقد ورد مفهوم تحفظ القانون س بعض التشريعا  دون أخرى، فان كان  .السلطة

مس لة مستحدثة س النظام الفرنسي إي أن النظم المقارنة على اطلاع بذلك ونقصد 
 الألماني واإليطاليق ،بها النظام ايسباني

يقصد به حسب عبارا  الأستاذ "اوتوقمايير" استبعاد لمبادرة السلطة  تحفظ
التنفيذية س الميادين التي يغطيها التشري  بفضل تدخل صري  من الدستورق مفهوم 
يسم  بإنجاز ترتيب بحسب ان كان موضوع قانوني ما يدخل أو يستبعد س هذا 

يذي، ألية تسهل من عملية الميدان، بين ما يخض  للمشرع وما يخض  لل هاز التنف
 ضبط ميدان التشري  الذي به نستخلص ميدان أخر يخص التنظيم ق

تحفظ القانون أو التحفظ الدستوري يختصاص المشرع  يمن  كل تفويض أو إحالة 
موسعة يختصاص المشرع الرئيسي غا  السلطة التنظيمية أو ما يسمى ب"عدم 

ذا الجانب يخص المجال الجزائي لحماية حريا  ايختصاص السلبي"، المثال البارز س ه
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الأفراد نجد مبدأ الشرعية الجزائية: "ي جريمة وي عقوبة إي بنص تشريعي صادر قبل 
 7حدوث الفعل ومطبق بشكل شرعي"ق

احترام المحتوى الأساسي للقواعد وتجنب تشويه الحق المنصوص عليه -4
 دستوريا:

:" فقط التشري  بإمكانه  ايسبانيمن الدستور  53من ذلك ما جات س المادة 
 .تنظيم ممارسة الحقوق والحريا  م  ضرورة احترام المضمون الأساسي للحق"

 : 8الطابع الاستثنائي والمشروط لإلغاء الضمانات-5

                                                             
7Tremeau Jérôme:La réserve de la loi, compétence législatif et la 

constitution, Thèse de Doctorat, economica pu.aix.Marseille, pp 24 et 
248. 

 من ذلك حالة الحصار والتي يترتب عنها النتائج التالية : 8
 الضبط بدي عن ا يئا  المدنية ق تولي ا يئة العسكرية سلطا -
اتساع صلاحيا  السلطة العسكرية التي تصب  غير م لوفة بالتفتيش ليلا ونهارا ، وض  الأشخاص باإلقامة -

 الجبرية ، من  ايجتماعا  وح ز المنشورا ق
 محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تتس  صلاحياتهاق-

الدولة عند حدوث تهديد خطير يمس السير العادي  إقليمص جزت أو كل حالة تخوهي حالة الطوارئ : 
ببعض المناطق ،  القامةسلطا  خاصة ممارسة من ا يئا  المدنية من مثل :من   اتخاذللنظام العام يقتضي 
 لكل شخص يشتبه س تهديد  للنظام العامق اإلداريالح ز  وإجراتمن  ايجتماع والنشر 

 واإلخفاتتتم على حساب حقوق وحريا  الأفراد بممارسة ايعتقال والتعذيب ممارسة هذ  السلطا  
 ري للأشخاص ق سالق

 اإلجراتا بملاحظة اتساع سلطا  الضبط ويضفي الشرعية على  اإلداريعند هذا الوض  يكتفي القاضي 
بمراقبة متراجعة وغير  إيقاضي س غالب الأحيان القيام اللم يستط   ايستثنائيق الظرفالمتخذة استنادا على 

وكما ذكر الأستاذ "أوشاكقد":"يظهر القاضي بمناسبة هذ  الظروف ليس كمراقب للسلطة التنفيذية  ،فعالة
أحمد محيو: محاضرا  س الم سسا  اإلدارية عن التي تت اوز بها الحريا ق" إجراتاتهابل كمتعاون معها بتسويغ 

 ق912، ص  2002،الجامعية ،الطبعة الخامسة،ترجمة محمد عرب صاصيلا،ديوان المطبوعا  
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هناك فترا  غير عادية س حالة الأزمة تعرف بنظرية الظروف ايستثنائية تتغلب 
متطلبا  الحرية بشكل ي دي إ  اتساع صلاحيا   فيها متطلبا  السلطة على

الضابطة والتي يقتضي فيها استبعاد بعض المبادئ والقواعدق لكن القاضي حتى أثنات 
هذ  الفترا  يحاول ممارسة حد أدنى من المراقبة للحيلولة دون التسلط حماية للحريا  

 الفردية ق

المساس بالحقوق  اي حولقد نظم  العديد من النظم والدساتير بشكل دقيق 
الأساسية بالأخص منها الحقوق المرتبطة بالحريا  عند الأزمة الخطيرة وإعلان حالة 
ايستثناتق النظم مثل ايطاليا وألمانيا واسبانيا وان عرف  حاي  إرهاب فقد جابهته 
بوسائل مناسبة دون ايضطرار إ  إعلان حاي  ايستثنات برغم النص عليها س 

 الدستورق

تخص حالة ايستثنات وقد  ،26أما الدستور الفرنسي فقد طرح مادتين الأو  هي 
وتخص  36أما الثانية س المادة  ،2562استعمل  مرة واحدة بعد محاولة اينقلاب سنة 

 حالة الحصار التي لم يتم تفعيلهاق  

م  ذلك ورغم خطورة الأوضاع فان ضمانا  الحقوق الأساسية تبقى قائمة 
بإلغات أمريه  2561-20-25ة وقد تصدى مجلس الدولة س قرار "كنال" ومضمون

 رئيس الجمهورية حول التفويض الممنوح باستفتاتق

 تهيئة إجراء مراجعة الدستور: -6
الضمانا   أحسنإجرات تعديل الدستور يجب أن يهيئ بشكل خاص لتوفير  

للحريا  وأحيانا لجعلها ثابتة و س م من من كل تعديل أو تشويه عند إصدار 
 .9نصوص قانونية أو تدابير تنفيذية

 

                                                             
9Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires: Premier 

Ministre, conseil d’état,2édition, mise a jour 2007 ,la documentation 

française, p32. 
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 في مواجهة تجاوزات السلطة التنفيذية:الضمانات الإجرائية  -2-ب
لكنه حق ي يتقرر ،بالفعل، يجب ايعتراف للمتقاضي بحق الحصول على العدالة

والطرف السلبي للحق المعني شخصيا ليس  ،إجراتا  عملية وفاعلةإي من خلال 
القاضي، وي حتى ا يئة القضائية نفسها، إنما الدولة ب كملها، لأنه باسمها يتم إقرار 

 العدالةق  

ان إنكار الطعن القضائي ضد أعمال السلطة التنفيذية الأساسية وعلى رأسها 
ات على لسان الأستاذ "فالينقج" س مقدمة التنظيم بمثابة إنكار للعدالة، وكما ج

أطروحة الأستاذ "فافوروقل" تعريف إنكار العدالة طرح باعتبار : "رفض شيت 
مستحق، رفضا ظالما"قوصف غير كاف س تعريف الظلم أو سوت القضات، بل أكثر 
من ذلك قد يعد  أنه حكم بسوت نية أو ع ز عن اتخاذ القرار أو رفض القاضي 

 لمس لةقالحكم س ا

ويكون من جهة أخرى، إنكار للعدالة حينما ي يجد المتقاضي هيئة قضائية تقبل 
الفصل س قضيتهق م  العلم أن الرفض المذكور ي يرتبط بفوا  أجال أو غياب 
مصلحة أو عذر يخص تصرفا  قانونية أو أعمال سيادية واضحة أو لوجود تعقيدا  

ار حينما يرفض القاضي الفصل أو يفصل إجرائية تحول دون ذلكقكما يحصل اإلنك
 لكن بعدم القبول حتى قبل البث

س الموضوعق إن اإلنكار فكرة موضوعية وليس  شخصية،ي يتعلق الأمر بالضرورة 
على الأقل بتوجيه اللوم للقاضي على موقف خاطئ أو غير صحي ،بل أن السبب قد 

يعية سيئة س توزي  يعود إ  خلل س التنظيم القضائي،أو وجود طريقة تشر 
 ايختصاصا  بين مختلف ا يئا  تترك ف وا  يصعب تغطيتهاق

البحث الجيد عن فكرة إنكار العدالة يكشف أنها تعيش س شبه سرية وعلى 
هامش التشريعا ، حالة ي يتم التصدي  ا إي بإدانتها ووصفها بالجريمة، لأن بقائها 

ل القانون وي يخض  له س مجتم  يرغب س فيه إهانة للقانون، وض  ي يعفى منه رج
 سيادة القانونق 
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واجب الدولة أن ي تض  المعو قا  وأن ي تستثنى نفسها من التدخل السري  
لرفعها بوض  تنظيم محكم لمرفق العدالة تجنبا للثغرا  س ايختصاصا  التنازعية، 

 وتجنبا كذلك إلفلاس القضاتق

هيئة قضائية الحكم س قضية مدرجة أمامها بشكل أما س الحالة التي ترفض فيها 
نظامي س الآجال المقر رة وبتوافر باقي الشروط من صفة ومصلحة، عندها يتم استبعاد 
عبارا  استعملها مجلس الدولة س تبرير إدانته للمرفق العام، بحسب 

 .Ce,ass :13-07-1962,Castragoliقرار:

ة يعبر عن تنظيم سيئ للمرفق، حتى ولو لم س سرد  ذكر المجلس ب ن إنكار العدال
د، فان هذا التنظيم أو السير المعيب قد يكون أساسا كافيا  يس  ل أدنى خط  محد 

 لقيام مس ولية الدولةق

لكن من سخرية الأشيات أن يحدث إدراج قبول المس ولية س الوسط القانوني، بل 
ضات، بما قد يشكل س حد  وتكريسها س النصوص، إي أننا قد نجد عدم تجاوب الق

 ذاته إنكار إضاس للعدالةق

الدولة يق  على عاتقها إلزام سياسي س إقرار العدالة وتكريسها عمليا، لأن ذلك 
أحد أسباب وجودها، كما أنها من المحاسن التي ت سس لفكرة المواطنةقولأنه س المقابل  

العدالة، القبول بت بيد كذلك حدوث نتي ة ب ثر خطير يكون س رفض الدولة تكريس 
الظلم س مواجهة حقوق الأفراد وحرياتهم  وتنصل مخالفيها وممثليها عن تصرفاتهم 

 ق 10ببقائها دون جزات، قد ينتج عنه التهوين من القانون الذي تضعه بنفسها

أما عن الضمانا  اإلجرائية فقد نص  عليها الدساتير بشكل متباين لتمكين 
شرة للقاضي الدستوري بطعن خرق حق أساسي، مثل الحاصل الأفراد من الل وت مبا

س ألمانيا بتمكين الأفراد إجرات الطعن الدستوري الفردي ضد تصرفا  تشريعية أو 
 إدارية أو قضائيةق

                                                             
10FavoreuقL :Du Déni de justice en Droit public français, LGDJ,1964,p02 

et s. 
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وهذا بإتاحة ،وقضائيةأما س اسبانيا يوجد إجرات "لمبارو" ضد تصرفا  إدارية 
مباشرة من تنظيم ينتهي إ  إلغائهق  إمكانية الفرد الطعن بعدم الدستورية لتضرر 

واإللغات يتم النطق به من القاضي الدستوري، شرط أن يتعلق الموضوع بمساس بحق 
 ق 11أساسي، وهو ما يحد بعض الشيت من ميدان رقابة الشرعية أو الدستورية

إجرات مفتوح أمام الأفراد يسم  بمنازعة كل تصرف صادر عن السلطا  العمومية 
 ققدونما تضيي

هذ  الآلية عبارة عن إجرات حمائي تندرج ضمن اختصاصا  المحكمة الدستورية 
والتي تهدف س أميها إ  حماية الحقوق الأساسية للأفراد المصنفة من الدرجة الأو  

من الدستور، بعد إخطار من الأشخاص القانونية سوات طبيعية  30إ   22من المواد 
المتضررة من تصرف صادر عن السلطا  ،اصأو معنوية للقانون العام أو الخ

العمومية، سوات إدارية أو قضائية، بل يندرج ضمنها حتى التصرف البرلماني الذي يخلو 
من الطاب  التشريعيق تصرفا  تكون قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، عقب 

 ق 12الطعن المرفوع أمام القاضي العادي إن لم يكن منصفا

طعن قد  ،ا والنمسا هناك إمكانية الطعن المباشر ضد التشريعا أما س بل يك
يخض  أحيانا  يئة "المداف  عن الشعب" أو بل وت الفرد مباشرة إ  المحكمة الدستورية 

 لخرق يمس حقوق أساسية ق 
 Le défenseur du peuple, Ombudsman en Espagne ou Le Provedor 

de justice au Portugal. 

 

 رقابة المجلس الدستوري : -1

                                                             
11Ziller. Jacques: Le contrôle du pouvoir réglementaire en Europe ,AJDA 

n09,20 septembre1999,p640. 
12 Bon. Pierre: La question d’inconstitutionnalité en Espagne, Revue 

Pouvoirs,137,2011,p123. 
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القاضي الدستوري يكون المختص بشكل فيه الكثير من المآخذ بالرقابة على 
التي تشير  265دستورية التشري  دونما إشكال والذي قد يثور  باستعراض نص المادة 
م  ذلك قد  ،إ  صنف من التصرفا  اإلدارية الأكثر أميية والمقصود بها التنظيمية

تفل  من الرقابة حال اتصافها بالعمل الحكومي، لأنه يمكن ربطها وان بصعوبة 
بالتصرفا  اإلدارية، مثلا كما فعل الأستاذ "شابيقر" عند استبعاد النظر س تصرفا  
الجهاز التنفيذي ذا  الصلة بالتشري ، كطرح مشروع قانون م  أنها تصرفا  قابلة 

الدستوري س باقي النظم س إطار دولة القانون، خصوصا  للطعن فيها أمام القاضي
عند مساسها بمصالح الأفرادق عكس المعمول به س النظام الفرنسي الذي يحوي زوايا 

 ميت ة ومناطق سودات تلحق الأذى بحقوق وحريا  الأفرادق 

إذا ما حصل هذا س بدايا  التطبيق الدستوري، وإذا ما تم  إحصات بهذا الفعل 
من "إنكار للعدالة" فان الأمور قد تغير   عند قيام القاضي اإلداري بالتصدي  نوع

بجرأة تدريجيا للوضعيا  الأكثر وضوحا، منها أساسا مس لة إنكار حق الأفراد س 
 .Du droit au juge des individusالل وت إ  قاضق

د إذا ما كان تصرف ما قابل للتقاضي من عدمه، ب تصريحهم القضاة، هم من يحد 
باختصاصهم أو إعفات أنفسهم من الب  فيهق القاضي الدستوري وحتى اإلداري ي 
يشير بالمرجعية لفكرة أعمال الحكومة، كما نعلم فان الفقه هو من أس س للنظرية من 

 ق13خلال قرارا  القاضي الذي ي يستعمل إي عبارا  حيادية

ري س رقابة التشري  س مدى ففي النظم المقارنة يوجد دور واس  للم لس الدستو 
وي يوجد إشكال م  التنظيم بما أنه مراقب من قضات مجلس  ،تطابقه م  الدستور

 الدولة والذي له كذلك دور س رقابة مشاري  النصوص بالنظر إ  مهامه ايستشاريةق

د  وس إطار دور  الحمائي ذكر المجلس ب ن الدستور يرخص للمشرع أن يمد 
يكون له الحق س التقليص من هذا ايختصاص، ويتعلق هنا  اختصاصه دون أن

برفض ايختصاص السلبي، عيب ي دى للتصري  ب ن القواعد التشريعية قد تكون 
                                                             

13 FavoreuقLouis:Pour en finir avec la « théorie »des actes de 
gouvernements, Mélanges en l’honneur de Pactet. Pierre :l’éprit des 
institutions ,l’équilibre des pouvoirs, Dalloz 2003,p606 a614. 
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 Conseillersق256714-02-16مخالفة للدستور،كما جات س قرار  الم رخ س 

référendaires. 

 رقابة القضاء الإداري  -2
القضات اإلداري الواس  س تكريس دولة القانون تطور تجب اإلشارة إ  أن إسهام 

م  مرور الوق ، لم يعد فقط وسيلة لتصحي  النشاط اإلداري أو معاقبة التعسف 
اإلداري، بل أضحى عاملا لحماية حقوق المرتفقين، عمل أنجز خلال المسار الطويل 

 للاجتهادا  القضائية على حركتين:

ة س الأصل إ  جعل النشاط اإلداري أكثر تشكيل قواعد شكل وإجرات، موج ه-
 فاعليةق
 ق15قواعد تشكل  تدريجيا س قانون يرمي إ  حماية حقوق المرتفقين-

يتطلب الأمر تفسير قضات كل من "لبون و دهان" بشكل مناسب لأن الحد  من 
الحري ا  العامة يعد اختصاص تنظيمي مشروط والذي ي يتدخل إي "لتكريس" 

د دة مسبقا من المشرع، لكن ضرورا  سير المرافق العمومية أو النظام العام القواعد المح
 ق16تجعل منه اختصاصا غير مشروط وان جر  ممارسته تح  رقابة القاضي

ومن أوجه حماية حقوق الأفراد إسهاما  نفس القضات من خلال "إجرات 
 الحرية" ق –استع ال

لة اإلدارية :"بإمكان قاضي من تشري  العدا 1-512إجرات ورد س نص المادة 
ساعة إصدار أمر باتخاذ التدابير الضرورية لحماية حرية  12ايستع ال خلال أجل 

                                                             
14Haquet. Arnaud : La loi et le règlement, LGDJ 2007,p 88. 
15 Soler conteaux- pierre :Réflexions sur le thème de l’insécurité du droit 

administratif ou la dualité moderne du droit administratif, Mél Waline.J, 

2002,p377. 
 

16 Il convient donc de bien interpréter la jurisprudence Labonne-Dahane 

car la limitation des libertés publiques est normalement une compétence 
du pouvoir réglementaire conditionnée, qui ne doit intervenir que pour la 

« mise en cause »des règles fixées préalablement par le législateur. 
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أساسية يتم المساس بها بشكل خطير وغير شرعي ظاهر من شخص معنوي عام أو 
إجرات يتم اتخاذ  بعد أن يعرض  ،خاص مكلف بتسيير مرفق عام س ممارسته لسلطاته

 بحالة ايستع ال قعليه طلب مبر ر 

 Le Référé-liberté"الحرية-مبدأ "الع لة

مبدأ تم  إعداد  من اجل حماية الحريا  الأساسية،عندما تخرقها اإلدارة بشكل 
 خطيرقوالنيل من الحرية الأساسية يكون نتاج سلوك عملي كما يكون نتاج قرارق

بعدة حريا  جماعية على أنها أساسية بمقتضى  ايعترافبحسب القرار تم  
ايستع ال،من مثل:"حرية التعبير س ايقتراع،حرية المنتخبين المحليين س ممارسة 

 وكالتهم،حرية ايجتماع،الحرية النقابية،حق اإلضراب"ق

-07-13بتاريخ :  2-72المادةكما أدخل المشرع الدستوري تعديلا بنص 
أورد آلية أخرى ممثلة س  ،س ظل وجود قواعد حمائية للفرد بشكل مكثف والذي1001

هيئة دستورية مستقلة أخذ  تسمية محامي الحقوق للدفاع عن المواطن وحرياته عند 
 ق 17التعرض إ  تعسف صادر عن المرافق العامة للدولة والجماعا  المحلية

 تحديد اختصاص مجلس الدولة التنازعي:-أ-   
يتض  موق  مجلس الدولة والدور المنوط به جليا س كل من فرنسا والجزائر، بالنظر 
إ  الصلاحيا  المخولة له، بما يدف  إ  جعله مبدئيا حصنا منيعا للحريا  العامة 
تصديا لت اوزا  السلطة اإلدارية المركزيةق لو رجعنا تاريخيا إ  الورات لوجدنا أن نص 

د اختصا 05المادة  بقو ا: "مجلس الدولة  2171-06-12ص مجلس الدولة بتشري  تحد 

                                                             
17Le défenseur des droits veille aux respects des droits et des libertés par 

les administrations de l’état, les collectivités territoriales, les 

établissements publics, ainsi par tout organisme  investit d’une mission de 
service public…il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi 

organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un 

service public ou d’un organisme visé au premier alinéa .il peut se saisir 

d’office.  
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يفصل بسيادة س الطعون س مجال التنازع اإلداري وفى طلبا  اإللغات بت اوز السلطة 
 الموجهة ضد التصرفا  المختلفة للهيئا  اإلدارية "ق

إن وجد جرأة كافية من  05نص قد يقترب بعض الشيت من نفس مضمون المادة 
لمجلس  المنظم02-51يتعلق الأمر بالقانون العضوي  ،قضاة مجلس الدولة الجزائري

 ق37،جقر،رقم -2551ماي  30الصادر س  ،الدولة

فإرادة فت  ميدان الطعن بت اوز السلطة لكل تصرفا  السلطة التنفيذية يناسب 
 تقرير "باتبي" والذي ذكر: ، مثلا2171بشكل غير قابل للنقاش ني ة واضعي تشري  

"س المستقبل، الأفراد المتعسف س حقوقهم من قبل السلطا ، ي يمكنهم التزام 
الصم ، بل يجب على العكس تسليحهم بالطعون لت اوز السلطة أمام مجلس الدولة 
تح  الأنظمة التي نعيش فيها وأي كان  تسمية رئيس السلطة التنفيذية"ق لكن هذا 

 ق18فيه تبني نظرية ذا  بعد عضوي فقطالشكل قد ين

إي أن التساؤل المطروح أعلا  حول مآخذ العدالة اإلدارية يكمن س تراج  دور 
مجلس الدولة التنازعي،  ذا يقتضي منطق الحياد عرض أهم اينتقادا  التي تعر ض  ا 

نص القضات اإلداري، من ذلك افتقار قضاته للاستقلالية والحياد وفق ما جات س 
 من ايتفاقية الأوروبية، من جهةق 2- 06الفقرة الأو  من المادة :

من جهة أخرى، تراكم مهام مجلس الدولة باعتبار  س نفس الوق  مستشارا 
 Cumul desللحكومة وقاضيا، رأ  المحكمة الأوروبية أن  تراكم المهام هذا

fonctionsغير متلائم م  القواعد الثابتة للحيادق ، 

س سياق انتقادا  عدالة مجلس الدولة اإلدارية، كان القضات اإلداري منذ بداياته 
محل اتهام بانحياز  وميله للإدارة، انتقاد وان لم يختفي كلية إي أن التطور القضائي 
الحاصل وايجتهاد على مر  السنين تدارك النقائص بالنظر إ  عديد القضايا الصادرة 

                                                             
18 StechقO:La contribution de la jurisprudence a la renaissance du pouvoir 

réglementaire central sous la 3 République, LGDJ 2007 , p55 a59. 
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المحكمة الأوروبية لحقوق اإلنسان، والتي تستند إ  ايتفاقية  عنه أو التي فصل  فيها
 الأوروبية لحقوق اإلنسان والحريا  الأساسيةق 

ففي المادة السادسة من ايتفاقية جات النص على النحو التالي: "كل شخص له 
الحق س أن تسم  شكوا  بإنصاف، علنيا وس أجل معقول، وهذا من محكمة مستقلة 

 ر رها التشري ، والحكم يجب أن يصدر بشكل علني"قوحيادية يق

كما أن الحكم بإدانة ا يئة التي يل   إليها من الطاعن يكون بعد استنفاد الطعون 
س دولته، والذي إضافة إ  استفادته والحكم له بالتعويض س مواجهة دولته العضو 

اسي واس  على س المجلس الأوروبي، فان المنطوق قد يكون له صدى إعلامي وسي
 الدولة المعنية لتعديل تطبيقاتها المنافية للقواعدق

واإلجرات اإلداري المعمول به كان محل انتقاد عديد المرا  بوجود رؤية نظرية لمس لة 
م المس لق كما وجه  المحكمة  حقوق اإلنسان، وتجاهل حقائق الواق  رغم التقد 

ائل بين الفرد واإلدارة، ومن أن يكون الأوروبية دعوا  إ  ضرورة وض  توازن س الوس
مجرى النزاع منصفا، وب ن ي يكون القضاة خاضعين للسلطة السياسيةق كما ذك ر  
نفس المحكمة بضرورة أن توحي المحاكم للأفراد بالثقة ومن أن يتم تكريس قواعد 
وآليا ، من ضمن ذلك الحق س قاض، وضرورة استيفات الحقوق بطريق قضائي، دون 

 ق19ال الحق س طعن فاعل أمام هيئة قضائيةامي

 علاقة الادعاء القضائي بحقوق الأفراد:   -ب-   
للحد من حالة ايستبداد كان يبد من فت  الباب أمام السلطة الثالثة للتصدي 
لحاي  التعدي باستيعاب طعون الأفراد، الخطوة التي يسلكها الطاعن بعد تمكين 

عقب التوجه نحو السلطة اإلدارية المختصة المتمسكة  الأفراد من الحق س ايدعات
 بموقفهاق

                                                             
19Truchet D,Odent B : La justice Administrative, que sais-je? 2 

ed,2008.ibid,p107. 
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التحرك القضائي يكون حال المساس الحال والمباشر بمصالح الأفراد، عندما ينتفي 
التوازن بين سلطة الحكام وحرية المحكومين، قطيعة تخدم دائما مقاصد الأقويات على 

 حساب اإلضرار بالضعفاتق

فراد وحرياتهم المعترف بها،هي الرقابة بنوعيها الدعوى أما وسيلة احترام حقوق الأ
 المباشرة والدف  الفرعي أو الدف  بايمتناع عن تنفيذ النص المخالف للقواعد القانونيةق 

لكن رفض إتاحة الرقابة قد تعود إ  دواف  سياسية، كما قد يعود الأمر إ  موان  
 على بعض التصرفا قتقليدية بتوالي التطبيق على نهج حظر الرقابة 

 حق الأفراد في الطعن القضائي: -ج-   
قد طرح الأستاذ "جازقق" تساتي بإمكانه أن يلخص أزمة القواعد القانونية 
وا يئا  القضائية س فترة زمنية بعيدة نسبيا، لم يكن فيه اينتشار الواس  لمس لة 

جاهدة إ  تضمينها س حقوق الأفراد والحماية القانونية التي سع  التشريعا  
المدونا  القانونية واإلجرائية، وجات هذا التساؤل بالتعبير التالي: هل هناك تصرفا  

 تكون بطبيعتها غير قابلة للطعن القضائي؟

ف جاب ب ن كل تصرف يعبر عن إرادة الحكام أو الأعوان يتوجب أن يخض  
ائما من الحق س الطعن، والذي للرقابة القضائيةق المرتفقين والمحكومين يجب تمكينهم د

يسم   م برقابة صحة تصرفا  الحكام والأعوان، من هيئا  منظمة قضائيا وتفصل 
وفق الأشكال القضائيةقرقابة س طابعها القضائي تعد  الكيفية الوحيدة التي تمن  

 ق 20ضمانا  حقيقية

ي كل محاولة جات على لسان الفقيه "فافوروقل" ب ن ايعتقاد القضائي السائد ينف
فقهية للتمييز بين تصرفا  السلطة الرادارية لأن كل التنظيما  محل رقابة س مواجهة 

                                                             
20Jeze.Gaston: Les principes généraux du droit administratif. techniques 

juridiques du droit public francais,principes,T3,op.cit,p340 ; Chapus.R : 

Droit administratif general,T1,15 édition, Montchrestien 2001,p262 ; 
Chapus.R :de la soumission au droitdes 

reglements,Dalloz1960,chron,p119. 
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ق واستمر س شرحه قائلا، ب نه يجب أن نض  س 21التشري ، كما س مواجهة الدستور
أذهاننا وببساطة ب ن كل  تصرف إداري من الأكثر سموا س ا رمية ويقصد بذلك 

درجة، سوات القرارا  أو المناشير التنظيمية أو الفردية، يمكن أن المرسوم إ  الأدنى 
 قLa contrôlabilitéتجابه بالقواعد الدستورية، عملا بمبدأ القابلية للرقابة 

مثلا قرار بلدي يمكن أن يطرح للنظر بح ة مخالفته للمادة الثانية من الدستور، 
من إعلان  22أو بنات على المادة  والتي تمن  كل تمييز بسبب الأصل، العرق أو الدين،

حقوق اإلنسان والمواطن والتي تنص على حرية التعبيرق بمعنى إمكان الرقابة بقلب 
العملية، فان كان التصرف الأدنى درجة م  إمكانية الطعن بعدم شرعيته، فانه قابل 

 لأن يطعن من قبل نفس القضات س دستوريتهق

بالأخص التنظيمي والذي يفل  صراحة من ليبقى التساؤل مطروحا على المرسوم 
رقابة قضات الشرعية موضوعا ومن رقابة الدستورية إجراتقبما يدفعنا بالتالي إ  ذكر 
محاولة التمييز المثارة بين التنظيم المستقل، والتنظيم التطبيقي للتشري ، وهذا بح ة أن 

ذلك، س الحالة التي الأول يكون خاض  مباشرة للدستور، ومن أن الثاني ي يكون له 
 يقوم بتطبيق التشري ، لأن الأخير يكون بمثابة حاجز بينه وبين الدستورق

القطيعة م  القانون الدستوري تظهر هنا أنها يقينية، لكنها تبدو س النهاية 
تكميلية مقارنة م  استمرارية القانون اإلداريق إخضاع التنظيما  المستقلة للمبادئ 

ي كد الت ثير الضعيف للنصوص الدستورية ويذك ر مجددا بالمشاركة العامة للقانون 
 ق22الأساسية للقاضي اإلداري س  النظام القانوني للسلطة التنظيمية

أما الضمانا  المقر رة من القضات العادي فقد كرس  بعض الدساتير سلطة تمكين 
مثلا س اسبانيا عندما يتعلق الأمر  ،القاضي العادي من صلاحيا  س هذا الش ن

أقر  ب ن الأفراد بإمكانهم   1-53بحق أساسي من المصاف الأول فان نص المادة 
                                                             

21FavoreuقL,Renoux.S :Contentieux constitutionnel des actes 

administratifs, Dalloz 1992,p20 et s. 
22Steck.O :La contribution de la jurisprudence a la renaissance du pouvoir 

réglementaire central sous la République, op.cit,p 533,534. 
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التقدم من القاضي العادي طلبا للحماية باستعمال إجرات خاص م سس على مبادئ 
 ق23الأولوية وايستع ال

 
 ةـــخاتم 

على مبدأ الأمان القانوني  بالت كيدحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ي تتكرس إي 
الذي ي يتحقق إي بمبدأ أخر أساسي نص فيه الدستور على الحق س التقاضي س 
مواجهة كافة تصرفا  السلطة التنفيذية، لأن كل تاريخ الطعون القضائية، بالأخص 
طعون تجاوز السلطة ظهر  بقصد الحد المتدر ج من هيمنة اإلدارةقفالمواطن س كافة 
النظم مركز القواعد القانونية ومحور السلطة القضائية، يعتبر جزت رئيسي من علاج 
إشكالية تراج  الشرعية وحاي  انعدام المس ولية، بتعزيز دور  المواطناتي باينتظام 

 للدفاع عن حقوقه القانونيةق

 وي يتحقق هذا إي س ظل وجود استقلالية حقيقية للسلطة القضائية التي كرستها
من ذلك موجودة على مستوى النص الأساسي، فالقواعد القانونية نصوص الدستور، 

وما يليها، أكد فيها المشرع الدستوري على استقلالية  231ما جات س نص المادة 
وأنها تضمن لل مي  ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسيةق  القضائيةالسلطة 

نية تضاف إليها موان  عملية وإجرائية، من لكنه مجهود لم يكتمل لوجود عوارض قانو 
ذلك أن رقابة المجلس الدستوري يغلب عليها الطاب  السياسي س تركيبته ومهامه 
وع ز ا يئة تقنيا من تمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم الدستورية ق كما قد تعود 

منغلقة على  الأسباب إ  المن  المتوارث والناجم عن سلطة سياسية وإدارية مركزية
 نفسها ومتوجسة من سلطة قضائية مستقلةق  

تقليد لم يخض  للتمحيص والدراسة الدقيقة والنقدية، يعد من بين القواعد 
 وبرغمالكلاسيكية س القانون العام، قبل أن يتم صياغته س تشريعا  أو س أوامر، 

فكار المعبر  عنها اختلاف عهود هذ  القواعد، إي أن نا نجد س هذ  الموان  نفس الأ
 بشكل متشابه منذ أن تم  تكريس المركزية الحكومية واإلداريةق

                                                             
23 Favoreu .L :Droit Constitutionnel, op.cit,p807 . 
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ومن ايستنتاجا  التي يمكن أن نخلص إليها ت تي عقب استطلاع ثقل التقاليد 
محكوما  يبقىالتي يخض   ا النظام القيمي للقواعد، بما يسم  بالقول أن هذا الأخير 

 بنفس المعتقدا  المتوارثة ق 

ناك ارتباط وطيد بين الشرعية والعدالة فالسلطة والم سسا  تكون شرعية إذا فه
ماعد   تصرفاتها عادلة،وتكون غير شرعية عند تواجد امتيازا  وريوع ووضعيا  

 تفضيلية داخل المجتم  الواحدق

كما أن هناك معيار آخر يتقر ر س الفاعلية والتي ي يمكن تقديرها إي مقارنة 
 ا  وم سسا  تكون غير فاعلة ينفرادها بانعدام الثقةقسلط،ب هدافها

أما المعيار الثالث يتحد د س ايعتراف،الديمقراطية الحديثة تساهم س إنشات مطلب 
للشفافية والتفهم، لأنه عندما يكون سير الم سسا  الدستورية غامضا وس ظل تواجد 

ر، بما أن الشكوك تنش  من فاصل بين المبدأ والواق  فان الشرعية ي يمكنها الظهو 
غياب الوضوح والع ز من تقدير ما يجري س المجتم  والصعوبة المتزايدة من التحكم 

 ق24س الواق 

الضمان الحقيقي لدولة القانون ليس ب يدي ممثلي الشعب وحدهم بل أن كلمة 
الفصل فيه تعود للحكومة وتحديدا لل هاز التنفيذي،فكلما تزايد ت هيل معياري س 
شكل تنظيمي بما يلازم ذلك من تجاوزا  تكون بمن ى عن رقابة النواب،وبشكل أقل 

 يصل القضاة ا  ممارسة رقابتهم بفاعليةق

وس وقتنا هذا القواعد ي تكون دقيقة دون أن تكون "تقنية و التقاليد الكبرى 
 يتقر ر للحرية أظهر  س تعددية السلطا  والتمثيل السياسي تتعد د الأجهزة، وبالتالي

الضمان الحقيقي للحريةقالقانون الدستوري والحرية ضروريان لتنظيم العلاقا  وتحديد 
اختصاصا  ممارسة السلطة،إذا ما استطاع  دولة القانون العثور على التوازن 
الفاعل،عندها يكون قد تحقق أقصى ماهو مطلوب من القاعدة القانونية س 

                                                             
24Tanger. Nicolas :Le dictionnaire de la république, la légitimité et la 

légalité p209. 
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دية السياسة،ولكن إذا ما كان هدفها است بدال الآثار التي تنت ها فقط تعد 
 السلطا ،بتعقد الحتميا  القانونية،فتكون عندها قد أسات  للحرية ق

إذا ما كان الأفراد والمصالح والسلطا  السياسية على استعداد للتواجد بشكل 
مت اور والبقات الواحدة ا  جانب الأخرى بعيدا عن منطق المواجهة و الصراع،فان 

انونية على العكس من ذلك  ا منطقها و استعدادها المجبول على القواعد الق
 25"ا رمية"،انه تعمل بالتخاض  الواحدة للأخرى بمقتضى ا ام طبيعي للنظامق

ليبقى أهم جانب س إرسات دعائم دولة القانون حماية لحقوق الأفراد تكريس قواعد 
القانونية والقضائية، وهذا  شرعية أعمال السلطة اإلدارية ومس ولية القائمين عليها

بتفعيل تعديلا  س النظام القانوني والقضائي على مستويين موضوعي م سساتي و 
 إجرائي حقوقي :

ضرورة طرح إجراتا  عملية يكمن س  المستوى الأول الموضوعي والمؤسساتي-
ب ن الحقوق والحريا   النصوصلتكريس الحقوق المنصوص عليها دستورا، فان ذكر  

نتساتل عن نوع الضمانا  الواجب توفيرها سوات اجرائية  ،ساسية مضمونةالأ
 وهذا بالنص على قانون عضوي يحد د كيفيا  تطبيقهاق ،وقضائية

، يتحد د س ضرورة إقرار رقابة اإللغات اتجا   المستوى الثاني الإجرائي والحقوقيأما 
مستوى القائم عليها، م  كافة التصرفا  ذا  الطاب  اإلداري، أي كان مصدرها أو 

تثبي  مبدأ الأمان القانوني للأفراد س ايدعات وايعتراف بحق التقاضي س مواجهة 
أعمال السلطة اإلدارية، وايعتراف على أقل تقدير بحقهم س الدف  الفرعي إزات 
قرارا  إدارية تستمد بدورها وجودها كما انعدام شرعيتها من تصرفا  تنظيمية 

ذا ما يساعد على توسي  دائرة اختصاص مجلس الدولة التنازعي واستعادة مركزية، وه
القضات اإلداري يختصاصاته كاملة دون اجتزات س رقابة شرعية كافة تصرفا  السلطة 

 التنفيذية والتي تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية أو العامةق

 
                                                             

25 Leisner. Walter: L’état de droit une contradiction? Mélanges 

Eisenmann.CH, 1974, p76 et 78. 
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